شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 33 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا معَ ابنِ حنبلٍ وابنِ المباركِ رأوا في العملِ. كذا قالَ، وفيهِ نظرٌ. نعم، إذا كانَ عِنادًا منهُ ما يُنكَرُ ذلكَ. الفصلُ الثاني عشرَ: في التساهلِ. التساهلُ في التحمُّلِ أو التساهلِ في الأداءِ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. لكنْ هنا التساهلُ المر طعن في التحمل، طعن في التحمل. رواه الخطيب، فلكونه في ذلك ماشيًا على مذهب أهل بلده في تجويز الإجازة، وأن يقال فيها: حدثني. يعني. ابن وهب رحمه الله تعالى. كان ممن يرى صحة الرواية بالإجازة. طيب، فل مِن شِدَّةِ التَّعَبِ والإرهاقِ دُرُوسٍ وخِطَابَةٍ وتَأْلِيفٍ وقَضَاءِ هُمُومِ المسلمينَ وإفتاءٍ، نعم يدخلُ يعني في القضاءِ. طيب. فقدْ يَنْعَسُ الشيخُ في بعضِ الأحيانِ، في بعضِ المجالسِ، وفي المقابلِ قدْ يَنْعَسُ بعضُ التلاميذِ. فهنا إذا لم يكنْ دَيْدَنًا لهُ، إذا لم يكنْ إيشْ دَيْدَنًا لهُ، وكانَ أمرًا مستمرًّا مستقرًّا عندهُ. بلْ بلغني عن بعضِ العلماءِ الراسخينَ في العربيةِ، في حاشيةِ نُسخةٍ، والشيخُ مُحيي الدينِ البصيريِّ، أنَّهُ كانَ يقرأُ ألفيةَ النحوِ لابنِ المصنِّفِ، يقرأُ شرحَ ألفيةِ النحوِ لابنِ المصنِّفِ وهو ناعسٌ. يعني يقرأُ شرحَ ولدِ الإمامِ ابنِ مالكٍ. طيب. وما يوجدُ في الطباقِ. الطباقُ يعني إيشْ يا إخوانُ، يعني ورقةُ الحضورِ والغيابِ. الورقةُ التي يُذكرُ فيها مجلسُ السماعِ بالطباقِ. من التنبيهِ على نُعاسِ السامعِ والمُثْبَتَةِ، لعلَّهُ في مَن جهلَ حالَهُ، أو علمَ بعدمِ الفهمِ. يعني إذا كانوا يكتبونَ: فلانٌ نعسَ، فلانٌ كذا. طيب، فإمَّا أنَّ النُّعاسَ هذا ممَّنْ يُجهلُ، أو أنَّ الكاتبَ نفسَهُ كانَ لا يُدركُ مثلَ هذهِ الأمورِ، فكتبَ أنَّ الشيخَ قدْ نعسَ، أو ما أشبهَ هذا. وأمَّا امتناعُ التقيِّ ابنِ دقيقِ العيدِ من التحديثِ عن ابنِ القَيْرِ. الشيخِ المُسْنَدِ الصالحِ، الشيخِ المُسْنَدِ الصالحِ أبو الحسنِ عليِّ بنِ أبي عبيدِ اللهِ الحسينِ ابنِ عليِّ بنِ منصورِ بنِ القَيْرِ البغداديِّ الأزَجِيِّ الحنبليِّ المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ وستمائةٍ، مع صحةِ سماعِهِ منهُ، لكونِهِ شكَّ النُّعاسَ حالَ السماعِ منهُ، فلِوَرَعِهِ فقدْ كانَ من الورعِ بمكانٍ. يعني هذا الأمرُ إيشْ ور هذا ورعٌ، هذا من الورعِ فقط. طيب، هو أنه قد سمعَ الكتابَ كاملًا، ومعلومٌ أنَّ الشيخَ، أنَّ الكتابَ هذا الكتابَ يعني أحاديثُ فلانٍ. وكذلك رُدَّ عندهم ذو تساهلٍ في حالِ الأداءِ. أي التحديثِ، إذا المتساهلُ في التحمُّلِ أو في التحديثِ، ابن المبارك وابن عبد الله بن يزيد المقرئ. ومن ابن وهب، ومن أمثال الكبار من تلاميذ فأتيته وأعلمته بذلك، فقال: ما أصنع؟ يعني ماذا أصنع؟ يجيئونني بكتاب فيقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم به. وعليكم السلام. إذًا هذا نوعه إيش؟ تساهل؟ لا. يعني: شيءٌ يجب أن يكون إيش؟ قويًا نَمِرًا، ما يمضغه الطلبة، بل هو الذي يُخضعُ الطلبةَ. وأما أن حتى إلى اليوم واحدٌ يبدأُ يسألك أسئلةً، يُحضرُ لك مثلًا سؤالًا أو ثلاثةً، يجيءُ لك بإسنادٍ، فافهم! يجيءُ لك بإسنادِه. بعضُ الطلبةِ يفعلُ هذا ليختبرَ الشيخَ، هل الشيخُ فعلًا يعني متينٌ؟ هل هو متينٌ في العلمِ، أم أنه مجردُ واحدٍ يجلسُ يقرأُ؟ ما زال الأمرُ قائمًا، يعني ما زال الأمرُ قائمًا وموجودٌ. فالطلبةُ عندهم شَرَفٌ، إذا وُجِدَ الشَّرَهُ عندَ الشيخِ يَضعُفُ. الشَّرَهُ بمعنى إيش؟ أنَّ الطالبَ عنده شَرَفٌ أنْ يقولَ: سمعتُ. مثلَ اليومِ مثلًا، يقولُ لك: يذهبُ يلتقطُ درسًا عندهم. شيخُنا فلانٌ، وشيخُنا فلانةُ. طيب، وأسردُ مشايخَ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنفسُ نفسُ الشَّرَهِ، ما هو الحديثُ؟ شهوةٌ! وادعاءُ التتلمُذِ على كثيرٍ من المشايخِ شهوةٌ قديمةٌ وموجودةٌ. أهلُ الورعِ الذين يتورَّعونَ. طيب، فهنا يأتي الطالبُ بشيءٍ لم يسمعهُ الشيخُ. انتبه! نحن نقولُ: المتأخرون الإجازةُ أصبحتْ آيةً عندَ المتأخرين تُغني، لكن في الزمانِ الأولِ -يعني- كان الأصلُ السماعَ، أو كان -يعني- كان -يعني- إذا قلنا السمعَ، كان السماعُ هو الأصلَ. والقراءةُ على الشيخِ. سيأتي. لا، أحاديثُ ليست من أحاديثِه. وقولُ المسكينِ بدأَ يختلط يُسمَعُ، ليس من حديثٍ يُرَدُّ، لكن وقعَ ابنُ لهيعةَ في الفخِّ. عليهِ رحمةُ اللهِ، وأنه قيلَ: هذا من حديثِكَ. فنقرأُ عليكَ، اقرأْ. نقرأُ. فمِنْ هنا ضَعُفَ؛ لأنه تساهلَ في إيشٍ؟ ليس في التحمُّلِ، إنما في الأ كالنُّعاسِ مثلاً، غفلةً أو غفلتين أو ثلاثٍ في أثناءِ الدرسِ، وليس نوماً مستقراً مستمراً. فهذا يكونُ هناك تساهلٌ يقدحُ، وهناك تساهلٌ لا يُقبَلُ. وكذا مَنِ اختلَّ ضبطُه بحيث أكثرَ مِنَ القلبِ أوِ الإدراجِ، أو رفعِ الموقوفِ، أو وصلِ المرفوع وَحَدَّثَكُمْ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ فَيَسْكُتُ وَيَذْهَبُ لِيَرُوحَ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ. عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ. قَالَ عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ: كَانَ الْبَغْدَادِيُّونَ كَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ. هذا الرجل، كل هذا أنا الذي لقَّنْتُه، وهو قد قَبِلَ التلقين، فمثل هذا يُرَدُّ ولا يُقْبَلُ حديثُه. ومن الثاني: مَن عَمَدَ من أصحاب الرأي لمسائل عن أبي حنيفة رحمه الله، فجعلوه لها، فجعلوا لها أسانيد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، عن ابن عباس، ووضعوها في كتب خارجة ابن مثل هذا، لأنَّ العبرة بما يُقَدِّمُ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، والعبرة بأحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويخالفه قولُ ابنِ النفيسِ: مَن تشدَّدَ النفيسِ مَن تشدَّدَ في الحديثِ وتساهلَ في غيرِه، فالأصحُّ أنَّ روايتَه تُردُّ. ابنُ النفيسِ خالفَ في ه النَّاسِ في رِوايةِ راوٍ مُعيَّنٍ. فهذا يُقبَلُ. كإسماعيلَ بنِ عياشٍ، حيثُ قُبِلَ في الشاميينَ خاصةً دونَ غيرِهم. فهنا التنبُّهُ لِشأنِ فلانٍ: ضعيفٌ في فلانٍ. يعني يُنَبِّهونَ أنَّ فلانًا ضعيفٌ في فلانٍ، و قد روى بعض الأحاديث المنكَرة أو التي فيها نَكارة سندًا أو متنًا. فالجنايةُ تُعصَبُ برأسِ غيرِهم ولم تُعصَبْ بهم. أما هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الذين ضُعِّفوا، عُصِبَتْ الجنايةُ بهم. فإذا كثرت المَلَكَةُ في روايته، هو هذا الذي يُطعَنُ فيه. أما إذا كان ناقلًا وكان من الأئمة، فلا يضرُّه ذلك. إلا أنه ينتقل من الأئمة النُّقَّاد إلى كونه إيش؟ من الحفاظ أو من المحدثين أو من الرواة الذين لا يوجد عندهم إيش؟ ذوقُ النقد. ثم إنْ بُيِّنَ له بضم أوله وسكون ونون ساكنة مدغمة في اللام، ثم إنْ بُيِّنَ له، أي الراوي الذي سها أو غلط ولو مرة، غَلَّطوه فما رجع، يعني ما رجع عن الخطأ، بل أصرَّ عليه. سقط عندهم، أي عند المحدثين، حديثُه، بل مرويُّه جَمْعٌ بضم الجيم، وزنه مُضَر. يعني جميع أحاديثه تُرَدُّ. وعليكم السلام ورحمةُ الله وبركاته. يعني لُقِّنَ وقَبِلَ التلقين ونُصِحَ فلم يرجع، كلُّ حديثٍ يُرَدّ. 00: عنده إبليس، فما يُنْكَرُ ذلك، أي: القولُ بسقوطِ الرواياتِ وعدمِ الكتابةِ عنه. إذًا الراوي إذا أُنْكِرَ عليه بعضُ حديثٍ، فمَن الذي أَنْكَرَ عليه؟ إن كان المُنْكِرُ عليه من أهلِ العلمِ بالحديثِ ومن النُّقَّادِ، وأَصَرَّ وعانَدَ، وأعرضَ المحدِّثون، فضلًا عن غيرهم، في هذه الدهور المتأخرة، عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شُرِحَت فيما مضى في الراوي وضبطه، فلم يتقيَّدوا بها؛ لِعُسرها أو تعذُّر الوفاء بها. بل استقرَّ الحالُ بينهم على اعتبارِ بعضِها، وأنه يُكتفى في الرواية بالعاقلِ المسلمِ البالغِ، غيرِ الفاعلِ للفِسقِ وما يُقَرِّبُ المروءةَ ظاهرًا، بحيث يكون مستورَ الحالِ. يعني: نحن الآن نكتفي بمن لا يُعلَمُ عنه شرٌّ، رجلٌ خيرٌ، وعنده أسانيدُ طيبةٌ، ولا نعلمُ عنه ولا نعلمُ طعنًا فيه، هذا يكفينا حتى ولو لم نعلمْ تعديلًا. ويُكتفى في الضبطِ بأن يثبتَ ما روى بخطِّ ثقةٍ مؤتَمَنٍ، سواءٌ للشيخِ أو القارئِ أو بعضِ السامعين، كُتِبَ على الأصلِ أو في ثَبَتٍ بيده. ثَبَتٌ، يعني: إيش الفهرس؟ يعني: الكتب التي إيش سمعها. إذا كان الكاتبُ من أهلِ الخبرةِ بهذا الشأنِ، بحيث لا يكونُ الاعتمادُ في روايةِ هذا الراوي عليه، يبقى على ثقةِ المفيدِ لذلك. يعني الآن: يكفي هذا حتى ولو لم يكن علمًا بالحديث. قال: فمن جاء اليوم بحديثٍ واحدٍ لا يوجد عند جَمْعٍ لا يُقبَلُ منه. لو أن إنسانًا أتى بحديثٍ لا يوجد في الكتب الأمهات، ما يُقبَلُ منه. ما يُقبَلُ منه؛ لأن السُّنة دُوِّنت. إنما المسألة إيش؟ ولذلك يعني نبهت مرارًا وتكرارًا: فَرِّقوا العظيمِ. وحينئذٍ فلقد آلَ السماعُ الآنَ لتسلسلِ السندِ، أيْ بقاءُ سلسلته بـ "حدثنا" و "أخبرنا"؛ لتبقى هذه الكرامةُ التي خُصَّتْ بها هذه الأمةُ شرفًا لنبيِّها صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي يعني الذي لم يقعِ التبديلُ في الأممِ الماضيةِ إلا بانقطاعِه. يعني تبقى سلسلةُ الإسنادِ المتصلةُ بـ "حدثنا" و "أخبرنا". قلتُ: والحاصلُ أنه لما كانَ الغرضُ أولًا معرفةَ التعديلِ والتجريحِ، وتفاوتِ المقاماتِ في ليُتَوَصَّلَ بذلكَ إلى التصحيحِ والتحسينِ الجرحِ، وتفاوتِ المقاماتِ في الحفظِ والإتقانِ، والتضعيفِ، حصلَ التشددُ بمجموعِ تلكَ الصفاتِ. ولما كانَ -يعني هذا في البدايةِ- لما كانَ الغرضُ أننا نعرفُ صحةَ الأحاديثِ من ضعفِها، من حسنِها، شُدِّدَ في صفاتِ المُعَدِّلينَ والمُجَرِّحينَ. لكن لما صار الاكتفاءُ في التحصيلِ على مجردِ وجودِ السلسلةِ الإسناديةِ، اكتفوا بما ترى. يعني من قبلُ كانوا يريدونَ أن يغربلوا الأحاديثَ، وأن يميزوا صحيحَها المقبولَ من مردودِها، فشددوا. لكن مقبولَةٌ ومردودَةٌ، وموجودٌ ومعلومٌ. طيب، إذًا يبقى إيش؟ سلسلةُ الإسنادِ. ولكنَّ ذاكَ بالنظرِ إلى الغالبِ في الموضعينِ. وإلا فقد يوجدُ في كلٍّ منهما من نمطِ الآخرِ. يعني قضيةَ شدَّد يذهب لكتابٍ مطبوعٍ ويُشوِّه فيه، ويزيد وينقص، ويلعب في التعليقات، ويقول: حقق فلان، وأسأل الله الإخلاص. والقصد: لا تحقيق، وهو أنه يذهب للأصول وأن يجمع الأصول بحيث يعطينا نصًّا صحيحًا أقرب إلى ما فأجادَ وأحسنَ، كما قال ابن الصلاح، تكلَّمَ عن مراتب الجرح والتعديل وعن مراتب المعدِّلين والمجرِّحين وأصَّلَ في هذا الباب. والشيخ ابن الصلاح زاد عليه فيهما ألفاظًا. أخذها من كلام غيره من الأئمة. وكذا زدتُ على كلٍّ من ابن الصلاح وابن أبي حاتم ما في كلام أئمة أهله، أي: الحديث. ما في كلام أهله وجدتُ، ووجدتُ من الألفاظ في ذلك. طيب. وزدتُ ما في كلام أهله وجدتُ، من الألفاظ في ذلك، يعني بدون استقصاء، وإلا فمَن نظر كتب الرجال، ككتاب ابن أبي حاتم المذكور، والكامل لابن عدي، والتهذيب، وغيرها، ظفِرَ بألفاظٍ كثيرة. ولو اعتنى بارعٌ، واعتنى أكثرُ من شيخٍ ومن فاضلٍ في عصرنا بتتبعها وجمعها، ولو اعتنى بارعٌ بتتبعها، ووضعَ كلَّ لفظٍ لفظَه بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانيها لغةً واصطلاحًا، لكان حسنًا. وقد كان شيخنا ينهجُ بذكر ذلك، فما تيسَّر. إذًا كم ترك الأول للآخِر! والواقفُ على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عُرِفَ من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائنَ ترشد إلى ذلك. فأرفعُ مراتب التعديل أعلاها ما أتى، كما قال شيخنا، بصيغة "أفعل"، كأن يقال: "أوثقُ الناس" أو "أثبتُ الناس" أو نحوهما. مثل قولِ هشام بن حسان: "حدثني أصدقُ مَن رأيتُ من البشر". (محمد بن سِيرين). (رأيتُ، أدركتُ، حدثني أصدقُ مَن أدركتُ من البشر). ثِقَةٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ، مُتقَنٌ، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ. طيب، فأرفعُ التعديلَ ما كررته. من ألفاظِ المرتبةِ التاليةِ لهذه خاصةً. مع تباينِ الألفاظِ كـ"ثقةٍ" أو "الثَّبْتِ" "حُجَّةٍ" ولو... أعدتُه أنَّ اللفظَ الواحدَ كـ"ثقةٍ ثقةٍ" أو "ثبتٍ"... كـ"ثقةٍ ثقةٍ" أو "ثبتٍ ثبتٍ"؛ لأنَّ التأكيدَ الحاصلَ بالتكرارِ فيه زيادةٌ على الكلامِ الخالي منه. وعلى هذا فما زادَ على مرتينِ مثلاً يكونُ أعلى منها كقولِ ابنِ سعدٍ في شُعبةَ: "ثقةٌ مأمونٌ". "ثبتٌ حُجَّةٌ صاحبُ حديثٍ". وأكثرُ ما وقفنا عليه من ذلك قولُ ابنِ عُيينةَ: "حدثني عمرو بن دينارٍ وكان ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً" تسعَ مراتٍ. وكأنَّه سكتَ لانقطاعِ نفسِه، ودونَه قولُ ابنِ سعدٍ: "ثبتٌ ثبتٌ" ستًّا أو سبعٍ. ثم يليهِ في المرتبةِ. ثم يليهِ ما هو المرتبةُ الأولى عندَ ابنِ أبي حاتمٍ. وتبعَه ابنُ الصلاحِ، والثانيةُ عندَ الناظمِ. والرابعةُ بالنسبةِ لما قررنا: "ثقةٌ" أو "ثبتٌ". طيب، يعني أيُّ "منفردةٌ"؟ بسكونِ الموحدةِ: "الثَّبْتُ" الثابتُ القلبِ واللسانِ والكتابِ والكتابِ الحُجَّةُ. وأمَّا بالفتحِ، فـ"ثَبَتَ" ما يثبتُ. "ثَبَتَ" فما يثبتُ، يعني "الثَّبْتُ" يعني الثابتُ القلبِ واللسانِ والكتابِ والكتابِ الحُجَّةُ. طيب، وأمَّا بالفتحِ "الثَّبَتُ" فما يثبتُ فيهِ المحدِّثُ مسموعُه مع أسماءِ المشاركينَ له فيهِ. لأنَّه كالحُجَّةِ عندَ شخصٍ لسماعِ غيرِه: "ثَبَتَ فلانٌ". "ثَبَتَ فلانٌ" يعني أيُّ الكتبِ التي سمعَها وغيرُه. إذا يُقالُ: "ثقةٌ ثبتٌ"، فيُقالُ: "ثَبَتَ" أنَّ "الثَّبْتَ" يعني الكتابَ. ومن صيغِ هذه المرتبةِ: "كأنَّه مصحفٌ". شُعبةُ كان يقولُ: "كنا نسمي مِسعرًا يعني المصحفَ". وشُعبةُ إذا ذكرَ الأعمشَ قالَ: "المصحفُ". "المصحفُ". دليلٌ على أيِّ غايةِ إتقانِه. أ يُقالُ في حافظٍ أو ضابطٍ؛ إذْ مجردُ الوصفِ بكلٍّ منهما غيرُ كافٍ في التوثيقِ. بل بين العدلِ وبينه مباينةٌ، وخصوصًا من وجهٍ؛ لأنه يوجد بالتلازمِ، ويوجدان بدونه، وتوجدُ الثلاثةُ. يعني: كلمةُ "حافظ" أو "ضابط" أقلُّ من "ثقةٍ". قد يكون حافظًا وليس بث وعدَّه حُجَّةً أحمدُ بن حنبل. وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: "ثقة وليس بحُجَّة". وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: "ثقة وليس بحُجَّة". وفي أبي أويس والد إسماعيل: "عبد الله صدوق وليس بحُجَّة". وكان لهذه النقطة قدَّمها الخطيب حيث قال: "أرفع وكذا شيخٌ أو وسطٌ فحسب، أي بدون شيخٍ أو شيخٍ فقط أي بدون وسط. يعني إما أن يقول: شيخٌ وسطٌ، أو وسطٌ، أو شيخٌ. ولم يذكر ابن الصلاح تبعًا لابن أبي حاتم في هذه المرتبة التي عندهم الثالثة غير الأخيرة التي هي: شيخٌ. نعم، زاد عليهم مما لم يُرَتِّبْهُ وسطًا. والإفريقيُّ يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيفٌ عند أهل الحديث. ضعَّفه يحيى بن سعيدٍ القطانُ وغيرُه. وقال أحمدُ: "لا أكتبُ عنه." قال الترمذيُّ: "ورأيتُ البخاريَّ يقوِّي أمرَه، ويقولُ: "هو مُقاربُ الحديثِ." فانظرْ إلى قولِ الترمذيِّ أنَّ قولَهم: "مُقاربُ الحديثِ" تقويةٌ لأمرِه، فليُكتَبْ حديثُ مَن يُختَبَرُ إذا لم يُخالِفْ. فإننا نقبل حديثهم. قال ابن الصلاح: "وإن لم نستوفِ نَظَرًا مُعَرَّفًا بكون ذلك المحدِّث في نفسِه ضابطًا مطلقًا، واحتجنا إلى حديثٍ ممن حديثُه اعتُبِرَ ذلك الحديث". يعني: إذا كان الراوي مِمَّن دون الذين نقبل حديثهم، ننظر في حديثه. عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْم، يعني: الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في المشرق. ما تقول في علي بن حَوْشَب الفَزَاري؟ قال: لا بأس به. قال: فقلت: ولِمَ لا تقول: ثقة؟ ولا نعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. فالجواب كما قال ابن الصلاح: أن ابن معين إنما نَسَبَ ما تقدم لنفسه، بخلاف ابن أبي حاتم فهو عن صنيعهم. قلت: ولو لم يكن صنيعهم كذلك، مَن سأل؟ ما سأل عندنا ما سأل أبو زُرعة. ويجوز. بَأْسٍ، ولا يَقْدَحُ فيه قولُ ابنِ عبدِ البَرِّ. كلامُ ابنِ مَهْدِيٍّ لا معنى له في اختيارِ الألفاظِ. إذْ أبو خَلْدَةَ ثقةٌ عندَ جميعِهم، يعني كما صرَّحَ به الترمذيُّ حيث قال: هو ثقةٌ عند أهلِ الحديثِ. فإنَّ هذا لا يمنعُ الاستدلالَ المشارَ إليه. ونحوُه ما حكاه الترمذيُّ المروزيُّ قال: قلتُ لأحمدَ الكذبِ ونحوِ ذلك، فهذه المرتبةُ الأولى مرتبةٌ الخبيثةُ. مثلُ أكذبَ من رؤوسِ الحُمُرِ، الدجالُ. ثم يليها كذّابٌ، أو يضعُ أو يضعُ الحديثَ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أو يكذبُ أو وضّاعٌ، وكذا دجّالٌ، أو وضعَ حديثًا. وآخرُ هذه أو مُوَادٌّ بالتخفيفِ، كما سيأتي معناهما. أو بالنقلِ مع تنوينِ ما قبله، وإن اتَّزَنَ مع تَرَدُّدٍ. بالقطعِ، "فيه نظرٌ"، وفلانٌ "سُكِتَ عنه"، وكثيرًا ما يُعَبِّرُ البخاريُّ بهاتينِ الأخيرتينِ في مَن تَرَكُوا حديثَه، يقولُ: "فيه نظرٌ" أو "سُكِتَ عنه"، بل فقال: إنما يروي حديثًا واحدًا، ليس به بأس. على أن قد روينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يومًا وأنا أقول: فلانٌ كذّاب، فقال لي: أبا إبراهيم، اكسُ ألفاظك أحسنَها، لا تقلْ: فلانٌ كذّاب، ولكن قل: حديثٌ ليس بشيءٍ. يعني كان الشافعيُّ أيضًا رحمه الله من الورع بمكانٍ. وهذا يقتضي أنها حيث وُجِدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الثانية، يعني تساوي: كذّاب. مع إمكان النزاع فيه، وفيما أسلفناه عن البخاري بعدم الحصر في ذلك، يعني أن هذا ليس حصرًا لكلامهم، إنما في بعض الأحيان يقول ذلك. ثم تلي هذه المرتبة الخامسة، وهي: فلانٌ ضعيف، وكذا إن جئت بمد الهمزة منهم في وصف رواة بلفظِ: مُنكَر الحديث، أو حديثٌ مُنكَر، أو له ما يُنكَر، أو مناكيرُ، أو بلفظِ: مُضطرب أي الحديث. وفلانٌ واهمٌ، وفلانٌ ضعَّفوه، وفلانٌ لا يُحتجُّ به. وبعدها وهي سادسة المراتب: فلانٌ فيه مقال. حيَّاكم الله، الله يبارك فيكم. فلانٌ فيه مقال. المقال يعني: أي تضعيفٌ؟ أو أدنى مقال. وفلانٌ ضُعِّفَ، ضعفٌ. لكن هل نُسلِّمُ بالتضعيف مطلقًا؟ وفلانٌ فيه أو في حديثه ضعفٌ. وفلانٌ تُنكَر (يعني مرةً) وتُعرَف (يعني أخرى)، يعني: خلط صالحًا بسيءٍ، خلط إتقانًا بغفلةٍ. وفلانٌ ليس بذلكَ، وربما قيل: ليس بذاكَ القويِّ، أو ليس بالمتينِ، أو ليس بالقويِّ. الفرقُ بين: ليس بقويٍّ، وبالقويِّ. ليس بقويٍّ: تضعيفٌ شديدٌ. ليس بالقويِّ: أيْ ليس بالقويِّ الشديدِ، فتضعيفٌ إياه. قال الدارقطني في سعيد بن يحيى بن أبي أبي سفيان الحميري: هو متوسطُ الحالِ، ليس بالقويِّ، يعني ليس في الذروة العليا. وفلانٌ ليس بحُجَّةٍ، أو ليس بعُمدَةٍ، أو ليس بمأمونٍ، أو ليس من إبل القبابِ، لا تستحمِلُ، كما قالهُ مالكٌ. عاطف بن خالد أحدٌ ممن اختلف في توثيقه وتجريحه. قال شيخنا ابن حجر رحمهُ يعني هذا ليس ممن هكذا، ونحو: ليس من جِمَالِ المَحَامِلِ. جِمَالِ المَحَامِلِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ به، وفي لفظٍ: ما تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عنه. وصَنِيعُ شيخنا يُشْعِرُ بالمشي عليه حيث قال: فَقَوْلُهُمْ: مَتْرُوكٌ، أو سَاقِطٌ، أو فَاحِشُ الغَلَطِ، أو مُنْكَرُ الحديثِ أَشَدُّ من قولهم: ضعيفٌ، أو ليس بالقويِّ، أو فيه مَقَالٌ. ولكن يُسَاعِدُ يُسَاعِدُ كونُها من التي بها قولُ الشارحِ في تخريجِهِ الأكبرِ الإحياءِ. وكثيرًا ما يُطْلِقُونَ المُنْكَرَ على الراوي لكونِهِ روى حديثًا واحدًا. يعني: في بعضِ الأوقاتِ يُطْلِقُونَ كلمةَ مُنْكَرٍ الحديثِ على مَن روى حديثًا واحدًا. ونحوُ قولِ الذهبيِّ في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ معاويةَ الزبيريِّ من "الميزانِ" قولُهُ: "مُنْكَرُ" الحديثِ" لا يَعْنُونَ به أنَّ كلَّ ما رواه مُنْكَرٌ، بل إذا روى الرجلُ جُمْلَةً وبعضُ ذلك مَنَاكِرُ، فَهُمْ مُنْكِرٌ. قلتُ: وقد يُطْلَقُ ذلك على الثقةِ إذا روى المناكِرَ عن الضعفاءِ. قال الحاكمُ: قلتُ للدَّارَ قُطْنِيِّ: فسليمانُ ابنُ بنتِ شُرَحْبِيلَ؟ قال: ثقةٌ. قلتُ: ضعفاءَ. أما هو فأُمَّةٌ. يعني: المناكيرُ ليست من أليسَ عنده مَنَاكِيرُ؟ قال: يُحَدِّثُ به عن قومٍ غيرِهِ، ليست منه، إنما من غيرِهِ. يعني: ليس من الأئمةِ النقادِ الذين يُمَيِّزُونَ ما يَرْوُونَ، لكنه ثقةٌ، وخطؤُه أنه يروي بعضَ الأحاديثِ الضعيفةِ التي ضعفُها من غيرِهِ. وقال ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ "الإلمامِ": قولُهم: "روى مَنَاكِيرَ" لا يقتضي بمجرده تركَه روايتَه. لا يقتضي بمجرده تركَ روايتِه. حتى تَكْثُرَ المناكيرُ في روايتِهِ، وينتهي إلى أنْ يُقَالَ فيه: "مُنْكَرُ الحديثِ". لأنَّ "مُنْكَرَ الحديثِ" وصفٌ في الرجلِ يستحقُّ به التركَ. والعبارةُ الأخرى لا تقتضي الديمومةَ. كيف وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ في محمدِ بنِ إبراهيمَ تَبَعًا للخطيبِ حيثُ قَرَنَ قولَه بكذّابٍ. وكذا زادَ ابنُ الصلاحِ مما لم يُعيِّنْ له مرتبةً. لا شيءَ، مضطربُ الحديثِ، لا يُحتجُّ بهِ، مجهولٌ فيهِ. ضعفٌ ليسَ بذاكَ. وقالَ: إنَّ قولَ: "فيهِ ضعفٌ" أقلُّ من "فلانٌ ضعيفٌ". وأما الذهبيُّ فالمراتبُ عندَه ستٌّ. لكنَّ فيها بعضَ مخالفةٍ لما تقدَّمَ. فأردؤها: دجّالٌ، والضعيفُ: كذّابٌ، ثم متَّهمٌ، ليسَ بثقةٍ ولا مأمونٍ، مُجمَعٌ على تركهِ، لا يَحِلُّ كتبُه حديثُه ونحوُه. ثم هالكٌ، ساقطٌ، مطروحُ الحديثِ، متروكُه، ذاهبٌ. ثم مُجمَعٌ على ضعفهِ، ضعيفٌ جدًّا، ضعَّفوه، تالفٌ، واهمٌ، ليسَ بشيءٍ. ثم ضعيفٌ، ضعيفُ الحديثِ، مضطربُه، مُنكَرٌ ونحوُه. ثم له مناكيرُ، له ما يُنكَرُ، فيهِ ضعفٌ، ليسَ بالقويِّ، ليسَ بعُمدةٍ، ليسَ بالمتينِ، ليسَ بحُجَّةٍ، ليسَ بذاكَ، غيرُه أوثقُ منه، تُعرَفُ وتُنكَرُ فيهِ، جهالةٌ، فيهِ لينٌ، يُكتَبُ حديثُه ويُعتَبَرُ بهِ ونحوُها من العباراتِ الصادقةِ على مَن قد يُحتجُّ بهِ أو يُتردَّدُ فيهِ، أو حديثٌ حسنٌ غيرُ مرتقٍ إلى الصحيحِ. ومما يُنبَّهُ عليهِ أنَّه ينبغي أن يُتأمَّلَ أقوالَ المزكِّينَ ومخارجَها. فقد يقولونَ: فلانٌ ثقةٌ أو ضعيفٌ، ولا يريدونَ بهِ أنَّه ممن يُحت من سعيد، فهذا لم يُرِدْ به ابنُ معينٍ أنَّ العلاءَ ضعيفٌ مطلقًا، بدليلِ قولِه: "إنه لا بأسَ به"، وإنما أرادَ أنه ضعيفٌ بالنسبةِ لسعيدٍ المقبريِّ. وعلى هذا يُحمَلُ أكثرُ ما وردَ من اختلافِ كلامِ أئمةِ الجرحِ والتعديلِ ممن وثَّقَ رجلًا في وقتٍ وجرَّحَه في السَّكيتُ عن ابنِ الكَلْبِ قال ابنُ سعدٍ: العَشِيرةِ ابنِ مالكٍ، مِن وَلَدِهِ العَبْدُ، وكانَ وَلِيَ شُرْطَةٍ، يعني كانَ صاحبَ الشُّرْطَةِ، مديرَ الأمنِ. فكانت تُتْبَعُ إذا أرادَ قَتْلَ رَجُلٍ دَفْعَةً. فمِنْ ذلكَ قالَ النّاسُ: "وُضِعَ على يَدَيْ عَدْلٍ"، ومعناه: هَلَكَ. قُلْتُ: ونحوهُ عندَ ابنِ قُتَيْبَةَ في أوائلِ "أدبِ الكاتبِ". وزادَ: ثمَّ قيلَ ذلكَ لكلِّ شيءٍ قد يئسَ منهُ. وذكرَ أبو الفَرَجِ الأَصْبَهانيُّ بسندٍ لهُ أنَّ أبا عيسى ابنَ الرشيدِ وطاهرَ ابنَ الحسينِ كانا يومًا يَتَغَدَّيانِ معَ المأمونِ، فأخذَ أبو عيسى هِنْدَباءَ، يعني بِكْرًا، فغمَسَها في الخَلِّ وضربَ بها عينَ طاهرٍ، فانزعجَ وقالَ: "يا أميرَ المؤمنينَ! إحدى عينيَّ ذاهِبَةٌ، والأخرى على يَدَيْ عَدْلٍ، يُفْعَلُ بهِ هذا بينَ يَدَيْكَ؟!" فقالَ المأمونُ: "يا أبا الطَّيِّبِ، واللهِ يَعْبَثُ معي بأكثرَ مِن هذا!" ومِنْ ذلكَ مُقَارِبُ الحديثِ، حيثُ قيلَ إنَّهُ بفتحِ الراءِ رَدِيءٌ، مُقَارِبٌ، ولكنَّ المعتمدَ كما تقدَّمَ أنَّهُ لا يختلفُ أمرُها في فتحٍ ولا في كسرٍ. نقفُ عندَ: متى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الحديثِ أو يُستَحَبُّ؟ والسؤالُ: ما الفرقُ بينَ مُنْكَرِ الحديثِ و"يَرْوِي مَنَاكِيرَ" و"أحاديثُهُ مَنَاكِيرُ"؟ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
